دلالتا الفعل
الزمن 

قُسِّمت الكلمة العربية إلى اسم، وفعل، وحرف، وحدّ سيبويه الفعل، فقال:  " وأما الفعل  فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع" (1). 
فالفعل لا بد أن يكون مشتملاً على أحد الأزمنة الثلاثة مقرونة بالحدث، فالزمن قيد في الأفعال، على أن يدل عليه بالصيغة. 

ولنا أفعال في العربية عارضت هذا القيد فلم تدل بصيغها على زمان معين، نحو ليس، ونعم، وبئس، وحبذا، وعسى، وأفعال التعجب. فهذه عند من عدَّها أفعالاً لا زمان فيها، فلا تدل بصيغتها على مضي، ولا حال، ولا استقبال، ولعل هذا كان سبباً فيما دار حولها من خلافات نحوية تميل إلى إلحاق بعضها بالحروف، والبعض الآخر بالأسماء، وبما أن الزمن معنى وظيفي مرتبط بصيغة الفعل، وخلت منه بعض كلم العربية حق لنا أن نسأل هل تخرج هذه الكلمات عن حد الأفعال فتندرج تحت أحد قسمي الكلمة الآخرين فتكون حروفاً، أو أسماءً؟ 
أولاً: ليس

إنَّ أول ما تخالف به ليس غيرها من أفعال العربية الجمود، فهي فعل غير متصرف عند من قال بفعليتها، وقد صَرّح سيبويه بجمودها، وفي ذلك يقول: 
( فأما " ليس " فإنه لا يكون فيها ذلك، لأنها وضعت موضعاً واحداً، ومن ثم لم تتصرف تصرف الفعل الآخر " (2 ) 
وتأكيداً على فعليتها يقول مشيراً إلى الإضمار فيها: 

" ولولا أنها فعل لما جاز " 

ويمثل لذلك فيقول: 

" فلو لا أن فيها إضماراً لم يجز أن تذكر الفعل " (3)

وخالف ذلك الفارسي في أحد قوليه، فقال: 

" ليس وإن كانت قد رفعت ونصبت فليست فعلاً على الحقيقة " ثم علل: 
" ألا ترى أن الفعل لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون دالاً على الحدث وأحد الأزمنة الثلاثة، وإما أن يكون دالاً على أحد الأزمنة الثلاثة مجرداً من الحدث، فإذا لم يخل الفعل من أحد هذين القسمين، ولم تكن " ليس " من واحد منهما، ثبت أنه ليس بفعل وإن كان فيه بعض الشبه منه...

فإن قال قائل : إنه قد اتصل به الضمير على نحو ما يتصل بالفعل
 كقولهم " ليسوا " و " لستم " 

قيل  : إن اتصال الضمير به هذا الاتصال ليس بدلالة قاطعة على أنه فعل، ألا ترى أنه قد اتصل الضمير على هذا النحو بما هو اسم ، وذلك قول بعضهم " هاءا " و " هاؤوا " كما تقول للمخاطب " افعلا " و " وافعلوا " وهذا الحرف من الأسماء التي سميت بها الأفعال " (4)

وتابعه في ذلك جماعة من أصحابه ، وابن شقير(5)ونسب إلى ابن السرَّاج (6) والذي في أصوله : 

" لأن " ليس" لا تتصرف، ولا يبنى منها فاعل، ...وهي فعل، وأصلها "لَيِس" مثل "صَيِد البعير" وألزمت الإسكان إذ كانت غير متصرفة " (7)

وقد ذكرها فيما أحصاه من الأفعال التي لا تتصرف (8)

وأبو علي وإن كان قد نفى الفعلية عن ليس إلا أنه جعلها مشبهة للفعل من أوجه: 

الأول 

: أنها رفعت ونصبت . 

الثاني 

: أنها على ثلاثة أحرف 

الثالث 
: أنها على وزن من أوزان الفعل. 

الرابع

: أنها مفتوحة الآخر كالفعل الماضي. 

الخامس 
: أنها يتصل بها الضمير على حد اتصاله بالفعل. 

السادس 
: أنها يسكن آخرها إذا اتصل بها ضمير الفاعل، كما سكن لام الفعل.(9) 

وكما أشبهته في هذه الأوجه فإنها فارقته في أوجه أخرى، وهي : 
أولاً 

: لم تدل على حدث فيما مضى كـ " ضرب " ولا على ما مضى مجرداً من الحدث كأخواتها . 

ثانياً 

: ليس مثالاً للحاضر، ولا دلالة فيه على ما مضى، ولا على ما لم يقع. 

ثالثاً

: لا توصل بـ " ما " التي تكون مع الفعل بتقدير المصدر، كما وصلت بسائر الأفعال. 

رابعاً

: جاء في الشعر " ليسي" بلا نون متصلة بعلامة ضمير المتكلم، 

وذلك قوله: 




قد ذهب القوم الكرام ليسي 

ولم يعلم حذفها من فعل في اختيار ولا ضرورة. 
خامساً
: أنَّ كان وأخواتها صيغت لتدل على الماضي أو الحاضر أو 


  الآتي، أما " ليس " فقد خلت من أن تكون دالة على قسم 

   من هذه الأقسام على حد ما تدل عليه هذه الأمثلة، ودلالتها 

    على نفي الحال كدلالة " ما ".(10) 

والقول الثاني لأبي علي ذهب فيه إلى أن " ليس " فعل، فقال: 

 " فإن أضمرت في " ليس " جازت المسألة ولا يجوز مع " ما " لأنها ليست بفعل فيضمر فيها، ألا ترى أنك تقول: زيدٌ ليس منطلقاً، ولا تقول: عمروٌ ما منطلقاً". (11)

كما أنه جعلها أصلاً في العمل، وجعل " ما " فرعاً عليها، وجارية مجراها.(12)
أما أوجه الشبه بين " ليس " و " ما " فهي: 

أولاً 

: دلالتها على نفي الحال كدلالة " ما " عليه، ولم لم تكن  

مثلها للزمها حرف المضارعة. 
ثانياً 

: إبطال عملها بإلاكـ " ما " في نحو " ليس الطيب إلا المسك. 

ثالثاً

: الجمود (13). 

وقد دلل العكبري على حرفيتها عند من ذهب إلى أنها حرف بما يلي: 
أولاً 

: نفي الحال. 
ثانياً 

: عدم الدلالة على حدث أو زمان .
ثالثاً 

: عدم دخول قد عليها . 

رابعاً 

: الجمود. (14) 
وقد اجتهد النحاة بحشد الأدلة على فعلية ليس وحرفيتها، كل حسب المذهب الذي ينصره. (15)

وفي الزمن الذي تنفيه ليس خلاف، فذهب سيبويه أن ليس لمطلق النفي (16) وإليه ذهب ابن السرّاج على ما نسبه إليه الرضي(17) وتنفي الحال والاستقبال عند المبرد(18) وابن درستوية(19)والصيمري(20)، ونفى الزمخشري نفيها لمضمون الجملة في الحال، وفيه يقول: 
" وليس معناه نفي مضمون الجملة في الحال تقول "  ليس زيد قائماً الآن "  ولا تقول " ليس زيد قائماً غداً  " (21) ويرى ابن الحاجب أنها تنفي مضمون الجملة.(22)
وجمهور النحاة على أنها لنفي الحال، وفصَّل الأندلسي، فتنفي الحال في الجملة غير المقيدة بزمان، أما المقيدة فتنفيها حسب القيد(23). 
وليس من الناحية الشكلية، والتصريفية، والمعنوية، والوظيفية لها شبه بالحروف وشبه بالأفعال، فمن الناحية الشكلية هي على وزن من أوزان الفعل وصورة من صوره ( فَعِل ) وسكون عينها عارض لا أصلي، وسببه: 

" أن " ليس " لما كانت غير متصرفة صارت عينها بمنزلة " ليت " في السكون". (24)

ومن الناحية التصريفية تلزم ليس حالة واحدة، فهي جامدة لا يصاغ منها أمر ولا مضارع ولا غيرهما. 

ومن الناحية المعنوية تخالف ليس الأفعال فهي تدل على النفي ولا تدل على حدث ولا زمان) ( 25 ). 

فالأفعال تدل على الزمن بالبنية الصرفية وإن كان خارج السياق ولا يصدق هذا الحكم على  " ليس ". 

وتوافق الحروف فتنفي ما تنفيه " ما " وقيل هي بمعنى " ما كان " (26). 

أما من الناحية الوظيفية " العمل " يأتي بعدها المرفوع والمنصوب كغيرها من أفعال الباب، وتلغى إذا نقضت بإلا، ومنع الكوفية تقديم خبرها عليها، اعتمادا على مذهبهم في أنها حرف،ووافقهم المبرد في عدم التقديم.(27)

وانفردت عن أفعال الباب بدخول الباء في خبرها، وقد أجمع النحاة وأهل اللغة على أن الدلالة على النفي مع الباء آكد منها بدونها(28)، كما اختصت بكثرة مجيء اسمها نكرة، والاقتصار على اسمها دون قرينة زائدة على كون الاسم نكرة عامة تشبيهاً له باسم " لا " كما حُملت على " إلا " فصارت حرف عطف مثلها، ويبطل عملها بإلا(29). وقد أشار الخليل بن أحمد إلى أن ليس صورة متطورة لتركيب أصلي، فقال: " معناه لا أيس، فطرحت الهمزة وأُلزقت اللام بالياء، ودليله: قول العرب : ائتني من حيث أيس وليس، ومعناه من حيث هو ولا هو. (30)
وأيدت قوله بعض الدراسات اللغوية المعاصرة. (31) 

نصل من خلال العرض السابق إلى أن " ليس " ذات وزن خاص بها ، فقد تنازلت عن الوزن الخاص بالأفعال، وتنوسي تماماً فلم تعد إليه في أيًِّ من صور استعمالها، وهي موضوعة للنفي دالة عليه فأدت وظيفة من الوظائف التي تؤديها الأدوات، وخلت من قرينتي الفعل: الحدث والزمان، وإن دلت على الزمن فليس لها بذاتها وإنما من خلال السياق مخالفة الأفعال التي تدل على الزمن بالصيغة التصريفية، وهي بذلك مثل " ما " و" إن " و " لا " و " ولات " وأشبهت " لا " في الاقتصار على الاسم وحذف الخبر، ولها جذور قديمة تشير إلى أنها من الأدوات المركبة مثل " لولا " و " لن " وغيرهما عند من قال بتركيبهما. 

ولعل الأقرب في " ليس " أنها أداة لنفي الجملة الاسمية وإن احتفظت ببعض خصائص الأفعال. 

وذكر الفارسي وجه ذكرهم إياها في باب كان فقال: 

 " فلمشابهتها لها في عمل الرفع والنصب ، كما ذكر  " إما " مع حروف العطف وبابها لمشابهتها " أو " في بعض المعاني. (32). 
ثانياً: نعم وبئس وملحقاتهما

نِعْم وبئْس اسمان مبتدآن عند الكوفيين، وفعلان ماضيان لا يتصرفان عند البصريين، وبه قال الكسائي(33). 

وهما " فَعِل " عند سيبويه (34)، والمنتصب بعدهما كالمنتصب في باب حسبك به: 

" وذلك قولهم " نعم رجلاً عبد الله " كأنك قلت " حسبك به رجلاً " لأن المعنى واحد. 

و" حسبك به رجلاً " مثل " نعم رجلاً " في المعنى والعمل، وذلك لأنهما ثناء في استيجابهما المنزلة الرفيعة. 
ولا تظهر معهما علامة المضمرين في " نعم " لا تقول " نعموا رجالاً " يكتفون بالذي يفسره"(35). 

أما استعمالهما: 

فــ " هما الأصلان اللذان وضعا في الرداءة والصلاح، ولا يكون منهما فعل لغير هذا المعنى" (36)

وعن تأنيثها قال سيبويه: 

" وأعلم أنّ نعم تذكَّر وتؤنَّث،ـ والحذف في " نعمت " أكثر" (37) وعلل السيرا في كثرة الحذف بالأسباب التالية: 
أولاً
: نقصان تمكنها في الأفعال. 

ثانياً
: بطلان استعمال المستقبل منهما.(38)
وقد حاول كل فريق أن ينصر مذهبه وصولاً إلى اسمية أو فعلية نعم وبئس، فمن ذهب إلى أنها فعل استدل بـ : 

أولاً 
: قبول التاء الساكنة كالأفعال. 

ثانياً
: رفع الاسم الظاهر وضميره.

ثالثاً
: البناء على الفتح. 

واستدل الذاهبون إلى أنها اسم بــ : 

أولاً 
: دخول حرف الجر والنداء عليهما. 

ثانياً
: عدم اقتران الزمان بهما. 

ثالثاً
: عدم التصرف 

رابعاً
: مجيء " نعيم " و " فعيل " ليس من أمثلة الأفعال (39). 

وقد أثارت قضية الاسمية والفعلية في نعم وبئس جدلاً بين النحاة بسبب الاضطراب في الاستعمال العربي فيهما، وقد تصدى كل فريق للآخر، قبولاً ورفضاً، انتصاراً لمذهبه ضمن " الشكل، المعنى، الوظيفة" لكل من الأسماء والأفعال. 

فاستدل البصريون على الفعلية بقبول التاء الساكنة التي استبدت بها الأفعال . (40) 
بتا فعلتَ، وأتتْ، ويا افعلي 

 ونون أقــبلنَّ فعل ينجلي

والواقع  الاستعمالي لــ " نعم " و " بئس  "  لا يقبل من علامات الأفعال سوى التاء الساكنة، أما البواقي فلا أثر لها، فيضعف هذا الدليل بـ "ربّت"  و " ثمّت " .
ويستدل الكوفيون بدخول حرف الجر والنداء، والواقع الاستعمالي رفض أيضاً ما عدا ذلك من خصائص الأسماء، والدليل هنا محتمل للرد والتأويل.  

أما معنى هذه الأفعال فقد ذكر ابن جني أنها " مبالغة في المدح والذم " (41)

وذكر ابن يعيش أنهما نقلا من الخبر إلى نفس المدح والذم، والأصل في إفادة المعاني الحروف، وجعل هذا علة في جمودها " فلما أفادت فائدة الحروف خرجت من بابها ومنعت التصرف" (42)

أما الرضي فلمح فيها جانباً يبعدها عن قسمة النحاة التي تقضي بأن تكون ضرورة خاضعة للقسمة المنطقية " أفعالاً أو أسماءً " فقال: 

فبنوا أمر المدح والذم من أول الأمر على وجه يصح في الظاهر، والجملة الفعلية كما ذكرنا في تقدير مفرد، وهو الفاعل الموصوف بالفعل، وذلك لأنه سلب من الفعل معنى الزمان والحدث، فصار معنى نعم جيد، فكأنه صفة مشبهة، ومجوز ذلك كون جميع الأفعال في المعنى صفات لفاعلهما، فصار " نعم الرجل " كــ " جرد قطيفة " (43). 

فالمقارنة الذكية التي عقدها الرضي بين " نعم " و " جيد " صرفت النظر عن الجدل القائم حول إثبات اسمية أو فعلية " نعم " و " حبذا " إذا حولها إلى صيغ العربية المحايدة والتي تحتفظ ببعض خصائص الأفعال وتتنازل عن بعضها الآخر، والحال نفسه مع الأسماء. وقد أشار الأشموني في حديثه عن تصنيف اسم الفعل ضمن قائمة الأسماء أو الأفعال إلى وجود قسم ثالث يسمى الخالفة (44) وذكر أن الغرض من " نعم " و " بئس " المبالغة في إثبات المدح والذم.(45) فهي مفردات تعبيرية تؤدي معانٍ محددة. 
وخصائص الفعلين من الناحية الشكلية، والمعنوية، والوظيفية لا تؤهلهما لأن يكونا خالصين للأفعال، ولا للأسماء . 

فمن الناحية الشكلية " التصريفية " هما لازمان لـ " فِعْل " وأصلهما " فَعِل " وإنما  لم يتصرف فيهما لكونهما علمين في المدح والذم.(46). 

ومن الناحية المعنوية لهما وظيفة معنوية وهي المبالغة في إثبات المدح والذم دون ارتباط بزمن، وقد ذهب فريق إلى أنهما بمعنى المضي، وفريق آخر إلى أن دلالتهما مقصورة على الآن(47) وأشار الرضي إلى عدم ارتباطهما بزمن معين، فقال : 

" إنما تنشئ  المدح وتحدثه بهذا اللفظ وليس المدح موجوداً في الخارج في أحد الأزمنة."(48) وجعلهما الرضي علمين في المدح والذم ومن ثم وجبت حكايتها.(49). 

ونعم وبئس من الناحية التركيبية  لهما سلوك تركيبي ثابت لا يتغير، فرتب الكلمات داخل هذا الأسلوب من الرتب المحفوظة. 

وإذا خلصنا إلى خلو " نعْم " و " بئس " من الزمن، فهل يتعين علينا أن نلحقهما بالقسمين الآخرين من كلم العربية الحروف أو الأسماء؟

لا خلاف في أن " نعم " و " بئس " لهما طبيعة خاصة فهما عندما أفادتا المدح أو الذم جمدتا، ولزمتا صورة تركيبية واحدة، ودلتا على معنى من المعاني التي تؤديها الحروف، ولعل الرضي كاد يخرج الكلمتين عن حد الأفعال و الأسماء فتارة يصفهما بأنهما " علمان في المدح والذم " وتارة يشبه " نعم زيد " بــ  " جرد قطيفة " وأخرى بــ " جيد "(50). 

وقيل إن طريقة الخلاف فيهما لا تنظر إلى " نعم " و " بئس " مستقلين، وتقصر الخلاف عليهما بعد الإسناد، فنشأ الخلاف في " نعم الرجل " أجملة هي أم اسم محكي؟(51). والسؤال عن كونها اسماً محكياً يتناسب مع السلوك التركيبي لها، الذي يلزمها صورة واحدة. 

ولعل الحس النحوي الذي دفع ابن جني للقول بأن معناها المبالغة غير بعيد عن طبيعة " نعم " و " بئس " فالمبالغة في المدح مع " نعم  " والمبالغة في الذم مع "بئس" لا تختلفان عن الإشارة التي كان حقها أن يعبّر عنها بالأداة، ولا عن أسماء الاستفهام التي أشبهت الهمزة، ولا أسماء الشرط التي أشبهت "إن" فالمبالغة معنى من المعاني التي كان من المفترض إن تُعبِّر عنها العربية بالأداة، فلما خلت العربية منها عبرت بـ "نعم" و"بئس" وجعلتهما كما قال الرضي علمين للمدح والذم، وقد كاد يفصح عن إلحاقهما بأسماء العربية التي تعمل عمل الفعل وهو الذي أراه أقرب وأولى.
ويلحق بـ " نعم " و " بئس " أفعال أخر نحو " حبذا " و " لا حبذا" و " ساء " بل وكل فعل ثلاثي على وزن "فَعُل"سواء كان وزناً أصلياً، أو محولاً نحو "ظرُف" و "فُهم" على أن يتضمن معنى التعجب. 
والأصل في حبذا "حَبُب" فلما اجتمع متحركان من جنس واحد، حذفوا حركة الأول وأدغموه في الثاني استثقالاً لاجتماعهما متحركين، فصار"حبّ" وركبوه مع"ذا" فصار بمنزلة كلمة واحدة.(52) 

وللنحاة فيها مذهبان:

الأول 

: غلبة الفعلية لتقدم الفعل فصار الجميع فعلاً وما بعده فاعل. 
الثاني

: غلبة الاسمية فصار الجميع اسماً مبتدأً وما بعده خبر. 

والأول مذهب الفارسي، وابن برهان، وابن خروف.(53). 

وعلله الفارسي بقوله: 

"  لأنا لم نجد الاسم يبنى مع الفعل كما بني الحرف مع الاسم، والاسم مع الاسم " (54). أما الثاني فمذهب المبرد(55). وابن ا لسرّاج(56). 

وقد نُسب القولان لسيبويه. (57). والذي عنده : 

(( وزعم الخليل رحمه الله أن " حبذا " بمنزلة " حبّ الشيء، ولكن " ذا " و "حب " بمنزلة كلمة واحدة نحو " لولا" وهو اسم مرفوع كما تقول " يا ابن عم " فـ " العـم" مجرور ألا ترى أنك تقول للمؤنث "حبذا" ولا تقول " حبذه " لأنه صار مع "حب" على ما ذكرت لك، وصار المذكر وهو اللازم لأنه كالمثل"(58)
وكأن سيبويه أحدث لها بالتركيب شيئاً جديداً لم يكن فيها من قبل، فقد صّرح باسميتها، ونقلها إلى باب الأمثال.  ومن قال بالاسمية فيها استدل بما يلي: 

أولاً 
: قوة الاسم وضعف الفعل. 

ثانياً 
: كثرة النداء . 

ومن قال بالفعلية استدل بما يلي: 

أولاً 
: سبق الفعل في اللفظ. 
ثانياً 
: التصريف في نحو "لا يحبذه بما لا ينفعه"(59). 

ولا أرى أن التصريف علة صالحة للاستدلال لأن تصريفه يخرجه عن المعنى الذي تؤديه الصيغة، وينقله من الإنشاء إلى الإخبار. وأشار ابن يعيش إلى أن: 

" منهم من لا يغلب أحدهما على الآخر ويجريهما على ظاهرهما ".(60) 

 وقد أجمع الفريقان القائل بالاسمية والقائل بالفعلية على أنها تضاهي المثلا(61). وأن السلوك التركيبي فيها واحد لا يتغير. 

ولعل " حبذا " بعد التركيب ابتعدت عن مشتقات وخصائص الفعل"حبب" وانتقلت من الخبر إلى الإنشاء لتعبر عن المبالغة في المدح،كما ذكر ابن جني في حديثه عن " نعم " ولا دلالة فيهما على زمن معين، وما قيل في  " نعم "بئس" يقال في ملحقاتهما. 

ثالثاً: عسى
عسى وأخواتها من أفعال المقاربة " محمولة على باب"كان" في رفع الاسم ونصب الخبر" وذلك لــ "دخولها على المبتدأ والخبر، وإفادة المعنى في الخبر"وذلك" أن كان وأخواتها إنما دخلت لإفادة معنى الزمان في الخبر، كما أن هذه الأفعال دخلت لإفادة معنى القرب في الخبر"(62). 

وأفعال الباب متفاوتة من حيث التصرف، فجاء المضارع من "كاد" و"أوشك" كما سمع اسم الفاعل من ا لأخير(63)، وحكى أبو حيان الأمر وأفعل التفضيل منه(64)، وحكى الجوهري مضارع "طفق" والأخفش مصدره(65) وحكى الكسائي مضارع"جعل"(66) وحكى قطرب مصدر "كاد"(67) وابن مالك اسم الفاعل منه(68)،وحكى عبد القاهر اسم الفاعل والمضارع من "عسى"،(69) وحكى ثعلب المصدر الميمي، و "أفعل به" تعجباً منه،(70) وابن الأعرابي "ما أفعل" ما أعساه، واللحياني، بالعسى أن يفعل. (71) 
فالأفعال في هذا الباب كانت في طريقها إلى التنازل عن الخصائص التصريفية التي تتمتع بها الأفعال فلم يبق منها إلا بعض دلائل تشير إلى التصرف الذي يعد مرحلة سابقة إلى الجمود الذي حاولت الوصول إليه، ويعلل ابن جني الجمود فيها دون أن يستثني منها شيئاً بقوله: 

" لما قصد بها المبالغة أخرجت عن بابها وهو التصرف وكذلك كل فعل يراد به المبالغة"(72). 

وجعل ابن يسعون الاستغناء بلزوم المضارع في خبرها علة لعدم بناء المستقبل.(73)

أما ابن عصفور فعلة الجمود مرتبطة عنده بالمعنى فقال: 

" إن معناها لا يكون إلا ماضياً، إذ لا تخبر عن الرجاء إلا وقد استقر في نفسك، والماضي يستعمل في الحال الذي هو الشروع لإرادة الاتصال والدوام فلا يكون معناها مستقبلاً أصلاً".(74) 

وذكر ابن يعيش أن عسى خالفت غيرها من الأفعال ومنعت من التصرف لأمور. 
الأول 

: أنهم أجروها مجرى " ليس " .
الثاني 

: أنها أشبهت "لعل".
الثالث 
: ويصدق على عسى وغيرها من أفعال الباب: 

" أنها لما دلت على قرب الفعل الواقع في خبرها جرت مجرى الحروف لدلاتها على معنى في غيرها إذ الأفعال تدل على معنى في نفسها لا في غيرها فجمدت لذلك جمود الحروف"(75). 

ولعسى خصائص تصريفية، ومعنوية، ووظيفية. 

فمن الناحية التصريفية تنازلت عن التصرف وجمدت جمود الحروف. 

ومن الناحية المعنوية أفادت الترجي، والترجى معنى من المعاني التي اعتادت العربية على تأديته بالأدوات، وأفادته في الاستقبال دون غيره من الأزمنة، فقامت بنفس الوظيفة التي تقوم بها السين أو سوف، وهذا المعنى الذي أفادته دلت عليه في غيرها لا في نفسها، وهذه خصائص للأدوات  لا للأفعال. 

ومن الناحية الوظيفية فإن لعسى صوراً ثلاث: 

الأولى 

: تعمل عمل كان.

الثانية 
: تكون تامة. 

الثالثة

: تكون بمنزلة لعل. (76)

والصورة الأخيرة هي التي يتصل بها ضمير النصب نحو "عساك" و " عساه" و " عساني " وفيها خلاف بين سيبويه والأخفش، فهي بمنزلة لعل عند سيبويه(77) أما ا لأخفش فذهب إلى أن الضمير فاعل "عسى" وإن كان بلفظ ضمير النصب، فضمير النصب استعير للرفع، كما استعير لفظ الجرفي لولاي ولولاك(78). 
فعسى وظيفياً لها أكثر من صورة، وهي وإن دلت على الترجي في الحال أو الاستقبال إلا أن معناها قد انتقل إلى معنى الأدوات الأمر الذي جعل ابن السرّاج، وثعلب، والزجاج يذهبون إلى أنها حرف مطلقاً(79)، وقولهم متناسب مع سلوك عسى الشكلي والمعنوي والوظيفي فمن ناحية الشكل تخلصت من التصرف وجمدت، ومن ناحية المعنى أفادت الترجي والإشفاق، بل وذكر أنها للتحقيق مساوية في ذلك"قد"(80) ومن ناحية الوظيفة "العمل" شاركت لعل وعملت عملها في بعض صورها التركيبية على ما ذهب إليه سيبويه. 
رابعاً: أفعل التعجب

اختلف البصريون والكوفيون في " أفعل " التعجب اسم أم فعل؟ 

ذهب البصريون إلى أنها فعل ماض استدلالاً بما يلي: 

أولاً 
: تلحق " أفعل " نون الوقاية وهي من خواص الأفعال، وخرج عن هذا الأصل إنَّ، ولكن، وليت. 

الثاني
: البناء على الفتح دائماً، ولم يرتفع ارتفاع الأسماء، إذ لو كان اسماً لكان خبراً لــ "ما"

ثالثاً
: يعمل النصب في المعارف والنكرات، ولو كان اسماً لنصب النكرات على التمييز كأفعل التفضيل. 

وذهب الكوفيون إلى أنها اسم، استدلالاً بما يلي : 

أولاً 
: الجمود، والجمود من خصائص الأسماء. 

ثانياً 
: صحة عينها، في نحو " ما أقومه" وتصحيح العين من خصائص الأسماء. 

ثالثاً
: التصغير، في نحو: 

يا ما أمليح غزلاناً شَدنّ لنا 
 من هؤليائكنّ الضالِِ السَّمر

والتصغير من خصائص الأسماء. (81) 

وبين الاسمية والفعلية في هذه الصيغة تنبه النحاة إلى العلاقة بين أفعل التعجب وأفعل التفضيل، وفي ذلك يقول سيبويه: 

" وما لم يكن فيه " ما أفعله " لم يكن فيه " أفعل به رجلاً " ولا " هو أفعل منه" لأنك تريد أن ترفعه من غاية دونه، كما أنك إذا قلت " ما أفعله " فأنت تريد أن ترفعه عن الغاية الدُّنيا. والمعنى في "أفعل به" و "ما أفعله " واحد، وكذلك" أفعل منه."  (82)

وبذلك يكون سيبويه مساوياً من الناحية المعنوية، ومن ناحية شروط الصياغة بين أفعل التفضيل وأفعل التعجب. 

وعرّف ابن فارس التعجب بقوله: 

" وأما التعجب فتفضيل شخص من الأشخاص أو غيره على أضرابه بوصف". (83)

فالتعجب تفضيل عنده

ويقول ابن الحاجب : 

" لا يتعجب من شيء إلا وهو مفضَّل" (84). 

وفيما يصاغ منه أفعل التفضيل يقول ابن مالك: 
صيغ من مصوغ منه للتعجب

" أفعل " للتفضيل وأب اللذ أُبي

ومـــــا به إلى تعـــجب وصـل           لمانـع به إلى التفــــضيل صِل

والتعجب من الناحية التركيبية يتم من خلال صورة ثابتة لا تتغير، وفي علة ذلك يقول الأشموني. 

" ليكون مجيئه على طريقة واحدة أدل على ما يراد به " (86). 

أما صيغة التعجب من حيث دلالتها على الزمن فقد نسب بعض النحاة إليها معنى المضي(87)، وذهب ابن با بشاذ(88) وابن برهان(89) إلى أن زمانه الحال، وذهب ابن الحاج إلى أن " ما أفعله " صالح للأزمنة الثلاثة، وجائز أن يقيد بكل واحد منها، نحو " ما أحسن زيداً أمس، وغداً، والآن، وذكر أنهم يقيدون في " ما أحسن " إذا أرادوا المضي بكان والمستقبل بيكون.(90). 

وذكر السيوطي أن معنى التعجب لا يختلف باختلاف الأزمنة. (91)

والذي يتناسب مع أسلوب التعجب كنوع من أنواع الأساليب التعبيرية أنه بذاته لا ارتباط له بزمان معين، ولذا قيدوا بــ "كان "  إذا أرادوا المضي، وبـ "يكون" إذا أرادوا الاستقبال أي أن الدلالة على الزمان ارتبطت بالقرنية. 

والكوفيون غير الكسائي على أن الأصل في " ما أفعل" " زيد أحسن من غيره" فأتوا بما فقالوا "ما أحسن " على سبيل الاستفهام، ونقلوا الصفة مرة من زيد إلى ضمير ما فانتصب زيد للفرق(92). 

وقد أشار سيبويه إلى الصلة الحميمة بين صيغة التعجب والتفضيل في المعنى: 

" ويتم أفعل اسماً، وذلك قولك " هو أقول الناس " و " أبيع الناس "       و " أقول منك" و " أبيع منك" وإنما أتموا ليفصلوا بينه وبين الفعل المتصرف ، نحو "أقال" و " أقام"، ويتم في قولك " ما أقوله " و " أبيعه !" لأن معناه معنى " أفعل منك " و " أفعل الناس " (93). 

ويجعله المبرد لاحقاً بالأسماء: 
وتقول في التعجب : ما أقوم زيداً، وما أبيعه فيكون هذا الفعل لاحقاً بالأسماء لما أخبرتك من قلة تصرفه" (94)

ومشبه بالأسماء عند ابن السرّاج: 

" أن هذه الأفعال لما لزمت موضعاً واحداً ولم تتصرف ضارعت الأسماء التي لا تزول إلى يفعل" (95). 

وكأن ابن السراج يجعله بهذه المضارعة نوعاً من أنواع المشتقات التي توازن بين الاسمية والفعلية، كاسم الفاعل ونحوه. 

وفي مقاربة نصرة الرضي لمذهب غير الكسائي من الكوفيين يقول: 

ولولا انفتاح أفعل التعجب وانتصاب المتعجب منه بعده انتصاب المفعول به لكان مذهبهم جديراً بأن ينصر " (96)
وقول الرضي يعكس الحيرة النحوية إزاء هذا التركيب، وهل أدل على ذلك من اضطراب النحاة وعدم منطقية تصورهم لأسلوب التعجب في أن المتعجب منه واحد في " ما أحسن زيداً " و " أحسن بزيد" وهو مع ذلك مفعول به في الصيغة الأولى، وفاعل في الصيغة الثانية، وما محاولة تفسير حرف الجر في " أفعل بـ" إلا لما رأوه من أن الزيادة هنا خارجة عن سلوك حرف الجر الزائد.(97). 
كما أن صيغة " أفعل به " تعيد إلى الواقع الاستعمالي في التعجب الخلاف الذي دار بين النحاة في موقع الضمير في نحو " لولاك" و " عساك" و " لولاه" و"عساه" إذ لا مانع من أن يقال " أحسن بزيد " و " أحسن به" فوقع الضمير المختص بحالتي النصب والجر في محل الرفع على اعتبار زيادة حرف الجر وما بعده فاعل. 

كما أن اضطراب النحاة في ما هية هذا الفعل هل هو ماض لفظاً ومعنى، أم ماض في اللفظ فقط؟ يؤكد عدم قناعة النحاة بإيجاد قاعدة غير مضطربة أو منقوضة بأصل نحوي آخر تندرج تحتها هذه الصيغة. 

وأرى أن ابن السرّاج كان الأقرب من طبيعة هذا الأسلوب عندما جعله مضارعاً للأسماء وذلك لأوجه الشبه والتلاقي بين أفعل التعجب وأفعل التفضيل في المعنى والصياغة،ولعدم ارتباطه بزمان معين، فهي من مفردات العربية التي تجمع بين الاسمية والفعلية شأنها في ذلك شأن المشتقات التي تعمل عمل أفعالها، بعيداً عن تصور النحاة من أن صيغة التعجب لا بد أن تخضع لأحد قسمي الكلمة : الأسماء، أو الأفعال. 

الحدث

تتضمن الأفعال الدلالة على الحدث كما تتضمن الدلالة على الزمن، فكل فعل يكون الحدث جزءاً من معناه، والزمن الجزء الآخر من المعنى، وكما خلت بعض مفردات العربية التي رأى فريق من النحاة أنها أفعال من الزمن، خلت بعض الأفعال من الحدث، وإن وجُد فيها يكون خاصاً بمعنى معين كالكينونة، والوجود، والمقاربة، الشروع وما أشبه ذلك. 

كان وأخواتها

أختلف النحاة في عدد أفعال هذا الباب، فقد ذكر سيبويه كان، وصار ، ومادام، وليس فقط، إلا أن ذكره لها دون غيرها لا يعني اقتصاره عليها فحسب، وذلك مأخوذ من قوله: 

" وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن الخبر" (98). 

وعلق الرضي على العبارة السابقة، فقال: 
" والظاهر أنها غير محصورة، وقد يجوز تضمين كثير من التامة معنى الناقصة كما تقول تتم التسعة بهذا عشرة، أي تصير عشرة تامة. " (99). 

وألحق قوم بها كل فعل ذي نصب مع رفع لا بد منه. 

وجعل الكوفيون منها "هذا" و "هذه" مراداً بهما التقريب، مرفوعاً بعدها ما لا ثاني له، وسموها تقريباً، والرفع اسم التقريب. 

والمتفق عليه من أفعال الباب ثلاثة عشر وهي: 

كان ، أصبح ، أضحى ، أمسى ، ظل ، بات، صار، ليس. وهذه لا شرط لها. ودام بعد "ما" الظرفية. 

وزال ماضي يزال، وانفك، وبرح، وفتئ، مع تقدم نفي أو شبهه.(100) 

وكما كان خلاف في عددها، كان خلاف في عملها، فالبصريون على أنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، ويسمى الأول فاعلاً مجازاً لشبهه به، والثاني مفعولاً.(101) 

وأطلق سيبويه اسم الفاعل على المرفوع، واسم المفعول على المنصوب.(102) 

أما الكوفيون فليس لها عمل في الأول عندهم وهو باق على رفعه، والثاني منصوب على الحال في مذهبهم، وعلى شبه الحال عند الفرّاء مع موافقة البصريين في المرفوع.(103). 

وقياس هذه الأفعال ألا تعمل شيئا لأنها ليست بأفعال صحيحة،إذ دخلت للدلالة على تغير الخبر بالزمان الذي يثبت فيه.(104) 
استعمالات كان: 

تعد كان أم الباب، وتدل على الكون العام أو المطلق، وهي أكثر أفعال الباب دوراناً في الكلام، ولها استعمالات متعددة، وهي : 

أولاً
: كان الناقصة، التي تدخل على المبتدأ والخبر لإفادة زمانه، فيصير الخبر عوضاً من الحدث فيها، نحو " كان زيد قائماً " وهو بمنزلة " قام زيد" في إفادة الحدث والزمن. 
ثانياً 
: كان التامة، وهي التي تستعمل استعمال الأفعال اللازمة، وتكون بمعنى الحدوث، وقيل لها تامة لدلالتها على الحدث نحو " كان الأمر" أي حدث ووقع. 

ثالثاً
: كان الزائدة، وهي التي تخلص للدلالة على الزمان، دخولها وخروجها واحد، ولا عمل لها في اسم ولا خبر، نحو قول أم عقيل بن أبي طالب : 
أنت تكون ماجد نبيل 

إذا تهب شمأل بليل
رابعاً 
: كان الدالة على الماضي المنقطع، نحو " كان فعل" أو " قد كان فعل" فلا دلالة خاصة لكان سوى انقطاع الحدث في الزمن الماضي. 

والمستعمل تاماً من أخواتها: أصبح، وأمسى، وأضحى.(105)

تصرّف كان وأخواتها: 
أفعال هذا الباب من حيث التصرف على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول
: المتصرف تصرفاً تاماً، وهو كان، أصبح، أضحى، بات، صار، ظل ، أمسى 

القسم الثاني
: المتصرف تصرفاً ناقصاً، فلا يأتي منه إلا المضارع، وهو زال ، فتئ، برح،انفك، دام. 

القسم الثالث: ما لا يتصرف، لأنه جامد وهو ليس إجماعاً، ودام عند الفراء وكثير من المتأخرين.(106). 
دلالة كان وأخواتها على الحدث 

تدل كان وأخواتها على الزمن دلالة قوية، بل كأن الزمن هو المعنى الأساسي لها، وفي دلالتها على الزمن يقول ابن يعيش: 
" ألا ترى أن كان وأخواتها إنما دخلت لإفادة معنى الزمان في الخبر" (107). 

فكان تفيد زماناً ماضياً، إما مطلقاً، وإما مقيداً، وفي دلالتها على الحدث يشبهها سيبويه بالفعل المتعدي ضرب: 
" وإن شئت قلت " كان أخاك عبد الله " فقدمت وأخرت كما فعلت ذلك في " ضرب" لأنه فعل مثله، وحال التقديم والتأخير فيه كحاله في " ضرب"  إلا أن اسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد". (108) 

إلى أن يقول مثبتاً الحدث لها: 
" وتقول "كنا هم"كما تقول" ضربناهم "وتقول" إذا لم تكنهم فمن ذا يكونهم " كما تقول " إذا لم تضربهم فمن يضربهم " قال أبو الأسود الدؤلي : 
فإن لا يكنها أو تكنه فإنه 

أخوها غذته أمه بلبانها

فهو " كائن " و " مكون " كما تقول  " ضارب " و " مضروب"(109) وذكر أبو حيان أن تسميتها بالنواقص لعدم الدلالة على الحدث مذهب المبرد، وابن السرّاج، والفارسي، وابن جني، والجرجاني، وابن برهان، والأستاذ أبو علي، وهو ظاهر مذهب سيبويه.(110). 
ولعلهم في نسبتهم هذا إلى سيبويه اعتمدوا على قوله: 

" واعلم أنه لا يجوز لك أن تقول " عبد الله المقتول " وأنت تريد " كن عبد الله المقتول " لأنه ليس فعلاً يصل من شيء إلى شيء " (111)
وقال السيوطي مشيراً إلى الخلاف في دلالتها على الحدث: 

" اختلف في دلالة هذه الأفعال على الحدث فمنعه قوم منهم المبرد، وابن السرّاج ، والفارسي، وابن برهان، والجرجاني، والشلوبين، والمشهور، والمتصور أنها تدل عليه كالزمان كسائر الأفعال " (112)

وقد صرّح المبرد بعدم دلالتها على الحدث: 
" وإنما دخلت " كان "؛ لتخبر أن ذلك وقع فيما مضى، وليس بفعل وصل منك إلى غيرك" (113). 
وصرّح ابن السرّاج بأنها تدل على الزمان فقط: 

" وأخوات " كان، صار ، وأصبح ،وأمسى، وظل، وما دام ، وما زال ، وليس ، وما أشبه ذلك مما يجيء عبارة عن الزمان فقط،.....فأما مفارقتها للفعل الحقيقي فإن الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان، نحو قولك: "ضرب" يدل على ما مضى من الزمان وعلى الضرب الواقع فيه،      و" كان" إنما يدل على ما مضى من الزمان فقط.(114) 

وقال الفارسي : 
" لأن في هذه الأمثلة ما هو عند النحويين دال على زمن غير  مقترن بحدث، وذلك نحو" كان " المفتقرة إلى الخبر المنصوب هو عندهم فعل، ومع ذلك فهو دال على الزمان مجرداً من الحدث، ومن ثم لزمه الخبر المنصوب ولم يستعمل في الكلام إلا به، وصارت الجملة بلزوم الخبر المنصوب لها موازية للجملة التي من الفعل والفاعل" (115). 
ولا إشكال عنده في خلو الفعل من الحدث، لأنه يرى أن الفعل إما أن يكون دالاً على الحدث وأحد الأزمنة الثلاثة، وإما أن يكون دالاً على أحد الأزمنة الثلاثة مجرداً من الحدث. (116). 

فكان لا دلالة لها بذاتها على الحدث، وإنما الحدث مأخوذ من خبرها. 

ونفى ابن جني دلالتها على الحدث: 
" وما تصرف منهن، وما كان في معناهن، مما يدل على الزمان المجرد من الحدث". (117). 
وكذلك الجرجاني " وهي أفعال غير حقيقية، ومعنى ذلك أنها سلبت الدلالة على الحدث، وإنما تدل على الزمان فقط". (118) وبه قال ابن برهان،(119) والشلوبين(120). 
وأشار ابن يعيش إلى أن مسألة الحدث في هذا الباب مسألة خلافية وأن تسميتها ناقصة لدلالتها على الزمان فقط، وإلى ما قيل من أنها أفعال عبارة أي أفعال لفظية لا حقيقية، وأن الأفعال ذاتها لا حدث فيها، وأن الحدث في الخبر، ولذا امتنع حذفه لأنه عوض عن الحدث. (121). 

أما ابن مالك فقد ذكر عشرة أسباب تثبت دلالة كان على الحدث. (122). 

ورد الرضي على من جعلها ناقصة لعدم دلالتها على الحدث، فقال: 
" وما قاله بعضهم من أنها سميت ناقصة لأنها تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء، لأن كان في نحو " كان زيد قائماً" يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق، وخبره يدل على الكون المخصوص وهو كون القيام أي حصوله، فجئ أولاً بلفظ دال على حصول ما، ثم عين الخبر ذلك الحاصل.(123). 

إلا أنه عاد إلى ما نفاه فـ "كان " عنده حصول  مطلق، و " قائماً" هو الحصول المقيد أي أن القيد وهو الحدث لم يتم إلا بالخبر، وبالنظر لأفعال هذا الباب: 

أولاً
: من الناحية التصريفية: 

تختلف عن غيرها من أفعال العربية فقد تدرجت من التصرف التام، إلى التصرف الناقص، إلى الجمود، أي كأنها في محاولة لأن تلحق بالأدوات. 
ثانياً: من الناحية الوظيفية: 

لهذه الأفعال وظيفة أساسية في الجملة وهي النسخ، فتدخل على جملة اسمية خالية من الزمن لتكسبها معنى زمن معين، مع مراعاة دخولها على مبتدآت وأخبار ذات سمات معينة.(124) 
بعض أفعال الباب يستعمل أداة دالة على الزمن فقط، وذلك في نحو " ما كان  أحسن زيداً"  وأنت تكون ماجد نبيل " فلا تطلب مرفوعاً ولا منصوباً، فأشبهت الظروف في الدلالة على الزمان فقط. (125). 
وعلى اعتبارها أفعالاً فإن قياس الأفعال أن يكون لها حظ في التعدي واللزوم، إلا أن كان وأخواتها لا توصف بالمتعدية ولا باللازمة، قال الأشموني:

" هذه الهاء تتصل بكان وأخواتها، والمعروف أنها واسطة، أي لا متعدية ولا لازمة "(126) وتكون تامة فتستغني عن المنصوب. 

ثالثاً : من الناحية التركيبية: 
تعد كان وأخواتها أفعالاً عند جمهور النحاة، وتدخل على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، فالجملة فعلية في صدرها، اسمية في عجزها، وتبعاً لهذا جاء وضعها متوسطاً بين باب المبتدأ والخبر، وباب الفاعل، وعن سلوكها التركيبي يقول السيوطي: 
" وكان قياس هذه الأفعال ألا تعمل شيئاً، لأنها ليست بأفعال صحيحة، إذ دخلت للدلالة على تغير الخبر بالزمان الذي يثبت فيه. 

وإنما عملت تشبيهاً لها بما يطلب من الأفعال الصحيحة اسمين، نحو ضرب، فرفع اسمها تشبيها بالفاعل من حيث هو محدث عنه، ونصب الخبر تشبيهاً بالمفعول " (127). 

ويقول المبرد: 

" وإنما مجاز هذه الأفعال، ومجاز الأفعال التي تقع للعلم والشك، وباب" إن "مجاز الابتداء والخبر" إلى أن يقول: 

" وكان بهذه المنزلة إنما دخلت على قولك: 
" زيد منطلق"  لتوجب أن هذه فما مضى والأصل الابتداء والخبر"(128)

فالسلوك الإسنادي التركيبي لهذه الأفعال سلوك خاص مغاير لسلوك الأفعال الحقيقة، وتبعاً  له حدث تغيير في حالة الخبر الإعرابية، فتحول من الرفع إلى النصب. 

وتدخل " كان " على جملة مرفوعة الطرفين، كما في: 

إذا مت كان الناس صنفان شامت 
وآخر مثن بالذي كنت أفعل

وجمهور النحاة على أن في " كان " ضمير شأن اسمها، والجملة الاسمية خبر لها. 
ونقل عن الكسائي ووافقه ابن الطراوة أن كان ملغاة لا عمل لها.(129). 

وهذا النقل موافق لقياس هذه الأفعال، إذ ذهب البصريون إلى أن ا لقياس معها أن لا تعمل شيئاً، ولعل ما ذهب إليه الكسائي إنما هو إشارة إلى البقايا الأصلية لصورة الجملة قبل دخول " كان " وكأنها استصحاب للأصل.
 كما تدخل الأفعال في هذا الباب على الأفعال، قال سيبويه: " فالفعل هنا بمنزلة الفعل في " كان " إذا قلت " كان يقول " (130)



وقال ابن جني: 

" ومن ذلك قولنا " كان يقوم زيد " (131) وهذا على خلاف أفعال العربية، فلم تعهد العربية كلاماً يتوالى فيه فعلان في غير هذا الباب، وباب أفعال المقاربة، مع الفصل في بعض أفعال المقاربة بينها وبين أخبارها بـ " أن " نحو{وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم}(132)

فلم يتوال الفعلان لوقوع " أن " فاصلة بينهما. 

دخول " كان " وأخواتها على ما خبره ماضٍ: 

اشترط النحاة في ما تدخل عليه صار وما بمعناها، وزال وأخواتها زيادة على ما اشترط في أفعال الباب ألا يكون خبرها فعلاً ماضياً، واختلف في جواز مجيء خبر بقية أفعال الباب أفعالاً ماضية، فالبصريون أجازوه مطلقاً، لكثرته في الكلام نظماً ونثراً، واشترط الكوفيون اقترانه بقد ظاهرة أو مقدرة محتجين بأن كان وأخواتها دخلت على الجمل للدلالة على الزمان، فإذا كان الزمن مستفاداً من الخبر لم يحتج إليه، فاشترطت قد لأنها تقرب الماضي من الحال. (133) 

وأجازه ابن مالك في ليس إن كان اسمها ضمير الشأن.(134) 

والاسم المنصوب هنا منصوب على شبه الحال عند الفراء، وعلى الحال عند بقية الكوفيين، إلا أن مذهبهم في جواز مجي الماضي حالاً مخالف لما هم عليه في باب كان، فالكوفيون وأبو الحسن الأخفش ذهبوا إلى أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حالاً، أما البصريون فمنعوه إلا إذا كانت معه " قد " أو كان وصفاً لمحذوف، وقالوا في علته، لأن " قد " تقرب الماضي من الحال(135) أي نفس العلة التي ذكرها الكوفيون عند اشتراط "قد" في الماضي الذي يقع خبرا لـ " كان " واشتراط الكوفيين "قد" لتقرب الماضي من الحال، إذ أمر المضي مستفاد من الفعل، فالمعتمد عندهم هو الإفادة وعدمها، قال السيوطي :
 " فإن كان الخبر يعطي الزمان لم يحتج إليها". (136) بينما اعتمد البصريون  على السماع وكثرة الاستعمال. 
وبالنظر إلى هذه الأفعال من الجوانب التصريفية والوظيفية، والمعنوية، والتركيبية يمكن أن نقرر ما يلي: 
1. عدد من أفعال الباب لا تتصرف تصرف الفعل الحقيقي. 
2.  تزاد فتدل على الزمن فقط، فتؤدي وظيفة الظروف . 
3. أشبهت الأدوات بأنها لا تفيد في ذاتها فهي في الإفادة مفتقرة إلى الخبر. 
4.  أطلق عليها: أفعال العبارة، أفعال غير حقيقية، أفعال لفظية، أفعال لا متعدية ولازمة، أفعال غير صحيحة، أفعال الوجود، فالفعلية فيها غير مطلقة. 
5. تدخل على الأفعال كدخول الأدوات عليها. 
6. مسألة رفع الاسم ونصب الخبر غير مجمع على توجيه الرفع والنصب فيها. 
7. بعض أفعال الباب لا يستعمل إلا ناقصاً كـ " ليس " إجماعاً، وزال خلافاً للفارسي، وفتئ خلافاً للصغاني. 
8. لما صار الخبر فيها عوضاً عن المصدر امتنع حذفه، وإن كان قياسه جواز الحذف. 
9. جميع الأفعال تدل على الزمن، وتضيف عدا "كان" أحد معاني الجهة. 
10. سلوك هذه الأفعال يختلف عن سلوك الأفعال الصحيحة تعد ولزوماً. (137)
11. الجملة التي دخلت عليها لا تزال محتفظة بملامح الجملة الاسمية، قال سيبويه: 
" تقول " كان عبد الله أخاك" فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة، وأدخلت "كان" لتجعل ذلك فيما مضى." (138) 
ومن المناسب أن أشير إلى أن بعض النحاة يسمى هذه الأفعال حروفاً، قال المبرد: 
" و كان" بهذه المنزلة إنما دخلت على قولك  " زيدٌ منطلق "لتوجب أن هذا فيما مضى، والأصل الابتداء والخبر، ثم تلحقها معان بهذه الحروف"(139). 

أما الزجاجي، فقال:  " باب الحروف التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار".(140) 

وأشار إليه ابن الأبناري (141)، والسيوطي (142) والذي أميل إليه في هذه الأفعال أنها كانت تميل لأن تصبح أدوات فعلية دالة على الزمن، لتقابل الأدوات الحرفية الدالة على الاستقبال " السين" و" سوف" يؤكد  ذلك ميلها إلى شبه الجمود، أو الجمود التام، كما يظهر ذلك في محافظة الجملة التي دخلت عليها على اسميتها على الرغم من تحليها ببعض الخصائص الشكلية للأفعال، فهي من الناحية الوظيفية قاصرة عن آداء وظيفة الأفعال. 
أما مسألة الحدث فقد أشارت عبقرية الفارسي إلى أن الفعل إما أن يكون دالاً على الحدث وأحد الأزمنة الثلاثة، وإما أن يكون دالاً على أحد الأزمنة الثلاثة مجرداً من الحدث.(143). 

وبذلك تكون خالصة للدلالة على الزمن، وقد وضع الفارسي تعليلاً لمجئ هذه الأفعال خالية من الحدث: 

" فالقول هذا عندي : أن الفعل لما صيغ للدلالة على الزمان جاءت هذه الأمثلة مجردة من الحدث، ليكون في هذا إيذان القصد في هذا النوع من الكلم الدلالة على الزمن، ويشبه هذا تاء " أنت" وكاف " ذلك " و " أرأيتك" ونحو ذلك. " (144). 
فحكمة العربية أوجدت هذه الأدوات الفعلية لتدل على الزمن، وتلون الخبر بالدلالات الزمنية الخاصة. 
أفعال المقاربة 

سميت أفعال هذا الباب بأفعال المقاربة على جهة التغليب، وهي على ثلاثة أقسام: 

المقاربة، وأشهرها كاد، وأغربها أولى، والبواقي كرب بفتح الراء وكسرها وأوشك وهلهل، وألم. 

الشروع، وهو ستة ألفاظ: جعل، وطفق بكسر الفاء وفتحها، ويقال طبق، وأخذ وعلق، وأنشأ وهب. 

الترجي، وهو لفظان: عسى، واخلولق هذه المتفق عليه.(145). 

الخصائص التصريفية لأفعال المقاربة: 

سبقت الإشارة إلى الجامد والمتصرف من أفعال المقاربة، والأسباب التي أخرجتها عما عهد في الأفعال من التصرف، فغالبية الأفعال هنا قدمت تنازلاً عن الخصائص التصريفية للأفعال، والمتصرف منها لم يأت منه إلا المضارع فقط، واسم الفاعل أحياناً. 
الخصائص التركيبية لأفعال المقاربة: 

الأفعال في باب المقاربة تدخل على الجملة الاسمية دخول كان وأخواتها، قال ابن يعيش: 
" ولهذا المعنى كانت محمولة على باب كان في رفع الاسم ونصب الخبر والجامع بينهما دخولها على المبتدأ والخبر" (146). 

إلا أنها تخالف كان في أن الخبر مع هذه الأفعال لا يكون إلا فعلاً  مضارعاً يتجرد من أن وجوباً مع أفعال الشروع، لأن خبرها في الحال، وأن تخلص للاستقبال، ويقترن بأن وجوباً مع أفعال الرجاء تناسباً بين المعنى واللفظ في إفادة الاستقبال، وفي الباقي الوجهان. 

والحذف مع كاد، وكرب أعرف، وعسى، وأوشك وقيل قارب بالعكس، ومن الصور التركيبية النادرة مع هذه الأفعال: 

1.  ندر دخول الباء في خبر أوشك، قال: 


أعاذل توشكين بأن تريني 

2. ندر دخول السين في خبر " عسى " عوضاً من " أن " قال: 
عسى طيء من طيء بعد هذه 

ستطفئ غلات الكلى والجوانح

3. ندر مجئ خبر " عسى " و " كاد " اسماً مفرداً ، قال: 


لا تلحني إني عسيت صائماً

4.  ندر مجئ خبر " جعل " جملة اسمية قال: 
وقد جعلت قلوص بني سهيل 

من الأكوار مرتعها قريب

5.  ندر إسناد " عسى " إلى ضمير الشأن، حكى غلام ثعلب " عسى زيد قائم " 
6.  ندر مجئ الخبر جملة فعلية مصدرة بـ " إذا" و" كلما " كقول ابن عباس رضي الله عنهما: 
(( فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً ))(147). 

ومن الصور التركيبية في هذا الباب وقوع أن والفعل بعد عسى، كما في قوله تعالى { وعسى أن تكرهوا شيئاً } فأن والفعل فاعل لعسى.(148). 

وتعود في بعض صورها التركيبية إلى أصولها قبل دخول أفعال المقاربة، فدخول الباء في خبر أوشك، كدخوله سماعاً في خبر المبتدأ، 
كقول الشاعر:
ومنعكها بشيء يستطاع. (149)

أما اقتران الخبر بالسين فنادر جداً(150)، وذلك لتساويها مع أن في الدلالة على الاستقبال مع عدم مراعاة الفرق في أن " أن" مع  الفعل في تأويل المصدر، والسين معه ليس كذلك. 

ومجيء الخبر اسماً إنما  هو اصطحاب للأصل، أما مجيء الخبر جملة اسمية فتمسكاً بالصورة الأولى للجملة الاسمية من حيث هي مبتدأ يصح الإخبار عنه بالجملة الاسمية، والجملة الفعلية على حد سواء، وتلحق      " عسى " بالنواسخ الأخرى التي تدخل على جملة مرفوعة الطرفين، فيكون اسمها ضمير الشأن. 

وتعطينا كاد لوناً تركيبياً يوالي بينها وبين الفعل المضارع مباشرة، نحو قوله تعالى { من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم }(151)، وخرّج  على أن كاد مسندة لضمير الشأن، حالها في ذلك حال " عسى "  عندما دخلت على جملة مرفوعة الطرفين نحو " عسى زيدٌ قائم" 

هذه هي الصور التركيبية لأفعال المقاربة والتي أمدت العربية بنوع من النواسخ تقيدت أخبارها بفعل مضارع لا يتقدم على الفعل لئلا تكثر مخالفتها للأصل، ولأنها أفعال ضعيفة. (152). 

الخصائص الوظيفية لأفعال المقاربة

تدخل الأفعال في باب المقاربة على الجملة الاسمية دخول "كان" ولها نفس العمل، قال ابن يعيش: 

" ولهذا المعنى كانت محمولة على باب كان في رفع الاسم، ونصب الخبر، والجامع بينهما دخولهما على المبتدأ و الخبر، وإفادة المعنى في الخبر.(153). 

فالأفعال هنا ترفع المبتدأ اسماً لها، وتنصب الخبر خبراً لها، ولا خلاف في ذلك بين النحويين وإنما وقع الخلاف فيها إذا كان الفعل مقروناً بــ " أن " فالكوفيون على أنه بدل من الأول بدل المصدر ، فـ " كاد أو عسى زيد أن يقوم " بمعنى " قرب قيام زيد " فقدم الاسم وأخر المصدر، ومفعول به عند المبرد على معنى " قارب زيد هذا الفعل" وخرج بذلك عن الإخبار بالمصدر عن الجثة، وزعم قوم أنه منصوب بإسقاط حرف الجر لأنه يسقط كثيراً مع "أن" وفي موضع رفع عند ابن مالك ، و"أن" والفعل بدل من المرفوع ساد مسد الجزأين،كما في قوله تعالى{ أحسب الناس أن يتركوا}(154). 

هذا ما ذكره السيوطي من خلاف بين النحاة في إعراب الفعل المقرون بأن إذا وقع خبراً لأفعال المقاربة. (155). 

وتقابل صورة "كان" التامة في باب المقاربة الصورة التي تسند فيها بعض أفعال الباب إلى "أن يفعل" كما في قوله تعالى { وعسى أن تكرهوا شيئاً } وفيه قولان : 

الأول 
: تكون " أن" والفعل سادة مسد الجزأين، كما سدت مسد مفعولي " حسب " . 

الثاني
: تكون تامة مكتفية بالمرفوع حالها في ذلك حال كان التامة، وتكون الجملة فعلية مكونة من فعل وفاعل. 

فإن تقدم اسم ظاهر نحو " زيد عسى أن يخرج" جاز جعل الفعل مسنداً إلى "أن يفعل " وجعله مسنداً إلى ضمير الاسم السابق و " أن يفعل " الخبر ، وعلى الأول يجرد الفعل من علامة التثنية، الجمع، والتأنيث، نحو" الزيدان عسى أن يقوما " و "الزيدون عسى أن يقوموا و " هند عسى أن تقوم " والهندات عسى أن يقمن" وعلى الثاني يلحق بها فيقال عسيا، وعسوا، وعست، وعسين. 
وقال أبو حيان: "وقفت من قديم على نقل وهو أن التجريد لغة لقوم من العرب، والإلحاق لغة لآخرين".(156) 

وكما قيل بزيادة "كان" قيل بزيادة كاد" فيما ذهب إليه بعض المفسرين في قوله تعالى: { إنَّ الساعة آتية أكاد أخفيها} (157)
قالت فرقة: 

" كاد زائدة لا دخول لها في المعنى، بل الإخبار أن الساعة آتية، وأن الله يخفي وقت إتيانها"(158). 
الخصائص المعنوية لأفعال المقاربة 

تؤدي أفعال المقاربة معنى الزمن في الخبر، قال ابن يعيش: 
" كما أن هذه الأفعال دخلت لإفادة معنى القرب في الخبر"(159). 

ودلالة الزمن في هذه الأفعال حالية، ومستقبلة، وقوله المقاربة من باب تسمية الكل بالجزء، وإنما هي مقاربة ورجاء وشروع، فهي لا تختلف عن كان في دلالتها على الزمن، إلا أن كان اختصت بالمضي، وكاد وأخواتها اختصت بالحال والاستقبال، وطريقة توزيع المعاني على الأدوات الفعلية في هذين البابين تعكس حكمة اللغة. 

 الحدث في أفعال المقاربة: 
كما خلت كان من الحدث خلت منه كاد كذلك، فهي وإن دلت عليه فإنها  دالة على بعض معان تتحقق في الخبر، وهي المقاربة، والرجاء والشروع، وقد أشار ابن يعيش إلى ذلك: 

" ولما دلت على قرب الفعل الواقع في خبرها جرت مجرى الحروف لدلالتها على معنى في غيرها فجمدت لذلك" (160). 

وسبق أن أشرنا إلى أن ابن جني علل جمودها بدلالتها على المبالغة في القرب. 
وهذه الأفعال وإن شاركت كان في الخلو من الحدث، وفي تخصيص زمن الخبر على اختلافه " ماض ، حاضر ، مستقبل" إلا أنها خالفتها بأن الخبر فيها لا يكون اسماً، قال سيبويه: 

" مثله " جعل يقول " لا تذكر الاسم ههنا ، ومثله أخذ يقول " فالفعل ههنا بمنزلة الفعل في " كان" إذا قلت " كان يقول " وهو في موضع اسم منصوب، وهو ثم خبر كما أنه ههنا خبر، إلا أنك لا تستعمل الاسم فأخلصوا هذه الحروف للأفعال، كما أخلصت حروف الاستفهام للأفعال نحو " هلا " و " ألاَّ "(161). 
فهذه الأفعال مختصة على ما ذكر سيبويه بالدخول على الأفعال، وهي نواسخ داخلة على الجملة الاسمية حالها في ذلك حال كان إلا أنها في بعض صورها تنازلت عن التركيب الذي يتلو الناسخ فيه اسم له ثم خبر حيث يتلوه الفاعل فتتحول الجملة إلى جملة فعلية خالصة مكونة من فعل وفاعل في ظاهرها، وإن كان تعبير سيبويه يكاد يفصح بأنها في صورتها الجديدة " "جعل يقول " و "أخذ يقول" حروف.

ولعل ما قيل في كان يقال في كاد فهي أدوات فعلية دالة على الزمن، خاصة وأنها تنازلت عن الخصائص التصريفية للأفعال ، ولا يوجد فعل واحد منها يتصرف تصرفاً تاماً، كما أنها لا تدل على الحدث في ذاتها، وتدل على جهة من جهاته في الخبر، وفي تشبيه سيبويه لها بــ " هلاّ" و "ألاّ" ما يعضد ذلك ويعززه ويؤيد ذلك أنه: 

" لا بد من عود ضمير من الخبر في هذا الباب إلى الاسم، ولكن الضمير في غير هذا الباب لا يشترط كونه فاعلاً، بخلاف الضمير في هذا البـاب فإن الفاعل لا يكون غيره إلا على قلة، ولا يكون ما ورد علــــى قلة  إلا مؤولاً بأنه هو، فمن ذلك قول الشاعر:

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني     ثوبي فأنهض نهض الشارب الثمل(162)

فلا يجوز أن يرفع الفعل الظاهر لا أجنبياً ولا سببياً، وعلله السيوطي بقوله: 

" لأنها إنما جاءت لتدل على أن فاعلها قد يلبس بهذا الفعل وشرع فيه لا غيره" .(163) 

فالأفعال إنما جاءت لتدل على معنى مرتبط بخبرها ولا تتجاوزه إلى غيره، فلا يكون الفاعل في الخبر مغايراً للفاعل في الفعل الناسخ مما يؤكد على اللحمة الشديدة بينهما وأن الفعل الناسخ متمم للخبر، ففي الأول الزمن، وفي الثاني الحدث، ولا يستثنى من هذا إلا عسى. 


هذا تفصيل الحديث فيما خالف حد الأفعال في دلالتها على الزمن أو الحدث، أما ظن وأخواتها فإنها وإن شاركت " كان" و " كاد " في النسخ إلى أنها لا تدخل فيما تحدثنا عنه، فهي متعدية ناصبة لمفعولين، تخالف باب"كان" وباب "كاد" في التصرف. 
والحمد لله رب العالمين،،،
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